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  مقدمة..
يـــنعكس النظـــام الـــدولي الجديـــد، والـــذي 
مـــــا زال في طـــــور تبلـــــوره ونضـــــج ملامحـــــه التكوينيـــــة 
الأساســية، في جملــة أفكــار وتطبيقــات راهنــة يقــف 
في المقدمــــة منهــــا ذلــــك المســــعى الحثيــــث للولايــــات 
المتحـــــدة الأمريكيـــــة بوصـــــفها القـــــوة الأولى في هـــــذا 

نطــاق الحضــاري النظــام لإكــراه دول العــالم خــارج ال
الغـــــــربي علـــــــى الأخـــــــذ بـــــــأنموذج النظـــــــام  –الأوربي 

الـــــديمقراطي الليـــــبرالي. وإذ لا يحظـــــى هـــــذا المســـــعى 
علـــى الـــدوام بقبـــول كـــل المعنيـــين بـــه، فـــإن الطـــرف 
الأمريكــي يبــدو مســتعدا لإنجاحــه حــتى وإن تطلــب 
ذلــك لجــوءه إلى الاســتخدام الموســع والمكثــف للقــوة 

 الشــــؤون الداخليــــة العســــكرية المباشــــرة للتــــدخل في
للدول المستقلة ذات السيادة بالنيابة المنتزعة بـالقوة 
مــــــــن اĐتمــــــــع الــــــــدولي وأكــــــــبر مؤسســــــــاته (الأمــــــــم 
المتحـــــــدة) بـــــــذرائع تـــــــتراوح بـــــــين الطبيعـــــــة الفرديـــــــة 
الاســـــــتبدادية للأنظمـــــــة الحاكمـــــــة في هـــــــذه الـــــــدول 
وانتهاكاēـــا الواســـعة والعميقـــة لحقـــوق الإنســـان، أو 

  عاēا أو حتى دعمها هي أو مجتم

  
  
  
  
  
  
  
  

ــــــدول  ــــــدولي.وحيث إن ال بعــــــض مواطنيهــــــا للإرهــــــاب ال
العربيــــــــة والإســــــــلامية تبــــــــدو الأكثــــــــر عرضــــــــة لمواجهــــــــة 
مقدمات ونتائج (سياسة الإكراه الديمقراطي الأمريكية) 
الـــتي يـــتم تنفيـــذها بالتـــدخل العســـكري المباشـــر المتســـتر 
 وراء الشــرعية الدوليــة بمــا يهــدد لــيس اســتقرارها فحســب
بـل واســتمرارها أيضـا، فقــد بـات لزامــا علـى هــذه الــدول 
الاستجابة لتلك التحديات والـرد عليهـا وهـو مـا يشـمل 
بنطاقــــــــــه أيضــــــــــا كــــــــــل أشــــــــــكال الخطــــــــــاب السياســــــــــي 
الإســــلامي* فيهــــا، خــــارج الســــلطة وداخلهــــا، بوصــــفها 
المـــتهم الأول بالإرهــــاب ومعـــاداة الديمقراطيــــة. ومــــن ثم، 

راســــة هــــو مناقشــــة فســــيكون الهــــدف الأســــاس لهــــذه الد
ـــــــديمقراطي  الاســـــــتجابة الإســـــــلامية لتحـــــــدي الإكـــــــراه ال
الأمريكــي والمتراوحــة بــين الشــورى والديمقراطيــة والصــورة 
المقترحـــــة للاســـــتجابة الأقـــــدر علـــــى التعبـــــير عـــــن الهويـــــة 
الحضـــــــــارية للمجتمــــــــــع الإســــــــــلامي والأكثــــــــــر ملائمــــــــــة 

  لمتطلبات مشروعه النهضوي؟
  ي الفكر الإسلامي..إشكالية السياسة والديمقراطية ف

حكـم الجماعـة الإنسـانية  تمثـل السياسـة بمعـنى
وإدارة شـــؤوĔا، واتخـــاذ القـــرارات العامـــة المتعلقـــة بحمايـــة 
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وجودهـــا وإدامـــة قيمهـــا وضـــمان مصـــالحها وتحقيـــق 
أهــــــــدافها واســــــــتثمار قــــــــدراēا، وتنظــــــــيم علاقاēــــــــا 

، والسـلطة وتفاعلاēا وتوجيهها في الـداخل والخـارج
رادة مـــــــا علـــــــى الـــــــتحكم في إرادة أو قـــــــدرة إبمعـــــــنى 

إرادات أخـرى وتوجيههــا ســواء اقترنـت هــذه القــدرة 
، ظــــــاهرتين بالشــــــرعية والقبــــــول أو افتقــــــرت إليهمــــــا

متكــاملتين وإشـــكاليتين متلازمتـــين كانتـــا وســـتبقيان 
دائمــا في صــلب كــل وجــود وتفكــير إنســاني. والعلــة 
في ذلـــــك هـــــي أن كـــــل وجـــــود إنســـــاني هـــــو وجـــــود 

جـود اجتمـاعي هـو وجـود سياسـي اجتماعي وكـل و 
وكـل وجـود سياسـي هـو وجـود سـلطوي ينقسـم فيــه 
اĐتمــــع إلى حكــــام ومحكــــومين حــــتى عنــــدما يحكــــم 
النــــاس أنفســــهم بشــــكل مباشــــر، لأĔــــم ســــيكونون 
عنــــدها حكامــــا بقــــدر مــــا يمارســــون ســــلطة الحكــــم 
ومســـؤولياته، مثلمـــا ســـيكونون محكـــومين بقـــدر مـــا 

Ĕا ويطيعــــون يخضــــعون لســــلطة الحكــــم الــــتي يمارســــو 
قراراēـــا. وســـواء نصـــت المصـــادر الإســـلامية الدينيـــة 
(القــرآن الكـــريم والســـنة النبويــة المشـــرفة) أو الفقهيـــة 
(اجتهــــــادات المســــــلمين)، أو كليهمــــــا معــــــا، علــــــى 
ذلـك الـتلازم الأكيـد والـدائم بـين اĐتمـع والسياســة 
والســلطة أم لم تــنص عليـــه علــى المســتوى النظـــري، 

ســلامية لا يمكــن بــأي حــال مــن فــإن اĐتمعــات الإ
الأحــــوال أن تُســــتثنى منــــه علــــى المســــتوى العملــــي، 
يؤكــــد ذلــــك ويثبتــــه وجــــود الســــلطة السياســــية فيهــــا 
بأشــكال وصـــور متعـــددة ومتنوعــة، وانصـــراف جـــزء 
كبير من نتاجات المفكـرين المسـلمين قـديما وحـديثا 
إلى دراســة أحــوال هــذه اĐتمعــات مــن وجهــة نظــر 

رتين الاجتماعيـــــــــــة والسياســـــــــــية العلاقـــــــــــة بـــــــــــين الظـــــــــــاه
وإشــــكالاēما. وإذ اســــتندت تلــــك النتاجــــات الفكريــــة 
الاجتهادية الإنسانية في مقدماēا ونتائجهـا إلى العقيـدة 
الإسلامية وتجربتها التاريخيـة الاجتماعيـة السياسـية، فقـد 
أوحى ذلك لمنتجيها أو من وافقهـم علـى آرائهـم بتلـبس 

ات الإسـلامية لبوسـا إلهيـا السياسة وتطبيقاēا في اĐتمع
غيبيـــــا مطلقـــــا. ســـــاعدت علـــــى ذلـــــك وشـــــجعت عليـــــه 
الظــروف التاريخيــة الاجتماعيــة الــتي جعلــت الإســلام في 
تجربتـــه المعاشـــة أكثـــر الأديـــان التوحيديـــة تجســـيدا لواقعـــة 
الارتبـاط بـين الـدين والسياسـة بعـد جمـع نبيـه (صــلى االله 

بــــــين عليــــــه وســــــلم) في إدارتــــــه لشــــــؤون مجتمــــــع المدينــــــة 
السياســــية، وقامــــت -المســــؤوليات الدينيــــة والاجتماعيــــة

دولـــة الخلافـــة بعـــد وفاتـــه (صـــلى االله عليـــه وســـلم) علـــى 
هــذا الأســاس واســتمرت لمــا يقــرب مــن ثلاثــة عشــر قرنــا 
مــن الزمــان. وإذا مــا كانــت تلــك الدولــة قــد نشــأت في 
بـــــداياēا النبويـــــة لأســـــباب دينيـــــة وقامـــــت علـــــى أســـــس 

ا أسـباب وأسـس اجتماعيـة بمـا دينية، بقدر مـا هـي أيضـ
جعــــل منهــــا في طوريهــــا النبــــوي والراشــــدي دولــــة تخــــدم 
الـــدين وتحقـــق أهدافـــه وتـــدافع عنـــه وتعمـــل علـــى نشـــره. 
فقــــد تغــــيرّت طبيعــــة تلــــك الدولــــة في المراحــــل اللاحقــــة 
بتــــأثير مســــارات التطــــور الاجتمــــاعي التــــاريخي لتصــــبح 
دولــة توظـــف الــدين لخدمـــة مصــالحها وترســـيخ ســـلطاĔا 

توســـــيع رقعتهـــــا وزيـــــادة فيئهـــــا وغنائمهـــــا، وتســـــتخدمه و 
لإضـــــــفاء الشــــــــرعية الدينيـــــــة المقدســــــــة علـــــــى حكامهــــــــا 
ــــــــــة  وحكوماēــــــــــا وسياســــــــــاēا. وبــــــــــذلك، كانــــــــــت الدول
الإســـــــــــلامية في حقبتهـــــــــــا التأسيســـــــــــية الأولى (النبويـــــــــــة 
والراشـــــــدية) تجســـــــيدا لأســـــــبقية وأولويـــــــة الـــــــديني علــــــــى 
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يـــــه السياســـــي أو الإلهـــــي علـــــى البشـــــري وغلبتـــــه عل
وتطويعــه لإرادتــه وتوظيفــه لخدمتــه، بقــدر مــا كانــت 
في حقبتهــــــــا التوســــــــعية الثانيــــــــة، وبكــــــــل عصــــــــورها 
ونماذجهـا، تجسـيدا لهيمنـة السياسـي علـى الــديني أو 
البشــري علــى الإلهــي وغلبتــه عليــه وتطويعــه لإرادتــه 
وتوظيفـــه لخدمتـــه. ولـــيس هـــذا بـــالأمر الجديـــد علـــى 

جربـة الدولــة في الممارسـة البشـرية ولا هـو بالخـاص بت
اĐتمعـات الإســلامية أو المقتصــر عليهـا، فــذلك مــا 
آلــــــت إليـــــــه الأمـــــــور في كـــــــل التجـــــــارب الإنســـــــانية 
التاريخيـــــة الـــــتي انتهـــــت كـــــل أوجههـــــا وجوانبهـــــا إلى 
غلبة السياسي علـى الـديني أو البشـري علـى الإلهـي 
في كـــل واقعـــة تحقـــق فيهـــا فعـــل الاتصـــال والارتبـــاط 

ين والسياســـــة. فمهمـــــا  بـــــين الأرض والســـــماء، الـــــد
كـــان الــــدين مهيمنــــا علــــى السياســــة في بدايــــة كــــل 
تجربــة مــن تجــارب التــاريخ الإنســاني ومســيطرا عليهــا 
بقيمــــه الإلهيــــة ومتحكمــــا فيهــــا بأخلاقياتــــه المبدئيــــة 
وأهدافـــه المثاليـــة، كانــــت الأمـــور تنتهـــي بينهمــــا إلى 
عكـــــس مـــــا ابتـــــدأت تمامـــــا لتتقـــــدم السياســـــة علـــــى 

بقيمهــا البشــرية وتــتحكم فيـــه  الــدين فتســيطر عليــه
بأخلاقياēــا المصــلحية وأهــدافها الماديــة. يؤكــد هـــذا 
الــــزعم ويدعمــــه التمييــــز الــــذي يقيمــــه الشــــيخ ابــــن 
تيميـة بـين الخلافـة الـتي يراهـا خلافـة للنبـوة مسـتوفية 
للشـــروط الشــــرعية ومــــدēا ثلاثـــون عامــــا بعــــد وفــــاة 
الرسول(صـــلى االله عليـــه وســـلم) بمـــا يقصـــرها عنـــده 

عصـــــر الخلفـــــاء الراشـــــدين فحســـــب، والملـــــك  علــــى
الـذي يـراه شــاملا لكـل مـن تــولى أمـر المسـلمين مــن 
الحكـــام بعـــد ذلـــك العصـــر لأĔـــم مفتقـــرون في رأيـــه 

إلى الشـــروط الشـــرعية لخلافـــة النبـــوة الـــتي لم يعـــد لهـــا في 
عصــــورهم مــــن وجـــــود إلا بالاســــم فقـــــط وهــــذا في رأيـــــه 
 حــــــــــال مــــــــــن ولي الأمــــــــــر مــــــــــن الأمــــــــــويين والعباســــــــــيين

  ).1والفاطميين(
ويعــود الظهــور الأول وغــير المباشــر لإشــكالية 
السياسة في الإسلام (الإسلام دين أم دين ودولـة؟) إلى 
أواســــــط القــــــرن الثــــــامن عشــــــر، وهــــــو يــــــرتبط بالمشــــــاريع 
الداعيــة لإصـــلاح أوضـــاع الــدول الإســـلامية ومـــا ذهـــب 
إليـــه بعــــض تلــــك المشــــاريع مـــن مقاربــــة لأنمــــوذج الدولــــة 

ــــــدعوة إليــــــه، أمــــــا الظهــــــور الوضــــــعية المد نيــــــة الغربيــــــة وال
الأوضــــح والمباشــــر لهــــذه الإشــــكالية فيعــــود إلى بــــدايات 
القـــــــرن العشـــــــرين ويـــــــرتبط بإلغـــــــاء الكمـــــــاليين في تركيـــــــا 
للخلافــة والجــدل والاخــتلاف الــذي نشــأ بــين المســلمين 
بعـــــدها في هـــــذا الشــــــأن. وأول مـــــا أثــــــار ذلـــــك الجــــــدل 

مـــا ذهـــب إليـــه  والخـــلاف في صـــورته الواضـــحة والمباشـــرة
أحـــــــد المفكـــــــرين المســـــــلمين (الأزهـــــــري الحاصـــــــل علـــــــى 
الأعلمية/العالميـــــة: علـــــي عبـــــدالرازق في كتابـــــه الإســـــلام 

) مــــن 1925وأصــــول الحكــــم الصــــادر في مصــــر عــــام 
عــــدم تضــــمن الشــــريعة الإســــلامية لأيــــة نظريــــة واضــــحة 
ومحددة ومتكاملة العناصر والأركان بشـأن طبيعـة النظـام 

ولا خصائصــه ولا أســلوب الحكــم السياســي الإســلامي 
فيـــــه، وأن المصـــــادر الإســـــلامية الدينيـــــة (القـــــرآن الكـــــريم 
والســـــــنة النبويـــــــة المشـــــــرفة) لم تعـــــــالج موضـــــــوع الســـــــلطة 
السياســــية بوضــــوح ولا تحديــــد ولا فصــــلّت ولا نظمــــت 
شـــــــكل وأســــــــلوب ممارســــــــة هــــــــذه الســــــــلطة في اĐتمــــــــع 
الإســلامي. فضــلا عــن أن هــذه المصــادر لا تتضــمن في 

اده لا آيــــة قرآنيــــة ولا ســــنة نبويــــة تتفــــق كــــل فــــرق اعتقــــ
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المســلمين ومــذاهبهم علــى الجــزم بــأن أيــا منهمــا، أو  
كليهما، يرتب ترتيبا واضـحا وحاسمـا ومحـددا لنظـام 
الحكــــــــــم في الإســــــــــلام أو يحــــــــــدد طبيعــــــــــة الحكــــــــــام 
وصـــــفاēم وواجبـــــاēم وحقـــــوقهم وســـــبل اختيـــــارهم 

). 2ومحاســـــبتهم وتغيــــــيرهم مـــــن منظــــــور إســــــلامي(
ن مفكـــرين آخـــرين خـــالفوا هـــذا الـــرأي وذهبـــوا ولكـــ

إلى عكســــه تمامــــا عنــــدما أكــــدوا أن الإســــلام ديــــن 
ودولـــة، وأن مـــا هـــو ديـــني فيـــه لا ينفصـــل عمـــا هـــو 
اجتمـــــاعي أو سياســـــي، ومـــــن ثم فـــــإن الصـــــلة بـــــين 
الـــدين والسياســـة في رأيهـــم محكمـــة في الإســـلام ممـــا 
يعد من أبرز خصائصه كعقيدة دينية وتجربة تاريخيـة 

). وفي ضــــــوء مـــــــا تقــــــدم، ودون نســـــــيان 3ليــــــة(عم
الســـوابق السياســـية النظريـــة المتعـــددة والمختلفـــة الـــتي 
أرســــــى أسســــــها مفكــــــرون إســــــلاميون ينتمــــــون إلى 
المـــــدارس الفقهيـــــة والكلاميـــــة والفلســـــفية والتاريخيـــــة 

)، فـــإن بـــدايات 4الاجتماعيـــة الإســـلامية المتنوعـــة(
رن عصر النهضة الإسلامية الحديثـة في منتصـف القـ

المــيلادي الثـــامن عشــر قـــد شــهدت ظهـــور الملامـــح 
الأولى لخطـــــاب إســــــلامي سياســـــي تبــــــنى فكــــــرة أن 
الإســلام ديــن ودولــة وســعى إلى تطبيقهــا، وتبلــورت 
تلــك الملامــح وتحــددت مبادئهــا واتضــحت أسســها 
وأركاĔـــا منــــذ بـــدايات القــــرن العشـــرين. وتمتــــع هــــذا 
الخطــــاب منـــــذ بداياتـــــه ومـــــا زال يتمتـــــع بقـــــوة دفـــــع 

كـي عاليــة وتــأثير واسـع وعميــق في كــل الأوســاط حر 
  الإسلامية بحكم:

جاذبيتــــه الطبيعيــــة الأصــــلية الناجمــــة عــــن  -
ملامسته لأعمـق مكـامن الحـس الـديني في 

  النفس البشرية
ــــــة الدينيــــــة  - وعــــــوده بتكــــــرار أنمــــــوذج الدول

ـــــــــة المســـــــــتندة إلى الشـــــــــريعة الإلهيـــــــــة  العادل
والعاملـــــة đـــــا في عصـــــري النبـــــوة والخلافـــــة 

دية بكـــل مـــا في ذلـــك الأنمـــوذج مـــن الراشـــ
 عناصر ايجابية خيرّة

ــــــا في  - ــــــتم تطبيقــــــه فعلي ــــــأنموذج لم ي تبشــــــيره ب
العصر الحديث ولا عانى من سلبيات الفشـل 
في تحقيـــــــق الأهـــــــداف والعجـــــــز عـــــــن الوفـــــــاء 
ــــتي عانــــت ومــــا  بــــالعهود والنكــــث بــــالوعود ال
ــــــات  ــــــت تعــــــاني منهــــــا كــــــل نمــــــاذج الخطاب زال

  الحديثةالسياسية الدنيوية الأخرى 
وفي إطــــــار الأنمــــــوذج المثــــــالي للدولــــــة الدينيــــــة 
الإســلامية ومبادئهـــا وسياســاēا، يـــرد مفهــوم (الشـــورى) 
ُســـــــــــتخدم في بعـــــــــــض أنـــــــــــواع الخطـــــــــــاب السياســـــــــــي  وي
الإســـــلامي، إن لم يكـــــن في أغلـــــب أنواعـــــه، كمــــــرادف 
إسلامي لمفهوم الديمقراطية الغـربي الـذي يشـير إلى نظـام 

Đتمـــــــع لمهمـــــــات الحكـــــــم الحكــــــم القـــــــائم علـــــــى تــــــولي ا
ومســـــؤولياته بشــــــكل مباشــــــر وفقــــــا للتطبيــــــق الإغريقــــــي 
القديم، أو بشكل نيابي غير مباشر وفقا للتطبيـق الغـربي 
الحديث. ولكن المقارنة بـين الشـورى والديمقراطيـة تُظهـر 
أن الأولى هــــي الأقـــــل وضـــــوحا وتحديــــدا والأكثـــــر إثـــــارة 
للاخــــــــتلاف بشــــــــأن كــــــــل مفرداēــــــــا وتطبيقاēــــــــا علــــــــى 

ســـــــــتويين المفـــــــــاهيمي والتطبيقـــــــــي. حيـــــــــث ينصـــــــــرف الم
مصـــطلح الشـــورى في جـــذره اللغـــوي إلى معـــنى البحـــث 
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عـــــــن الأفكـــــــار والآراء واستخلاصـــــــها مـــــــن خـــــــلال 
الحوار والمناقشة مع الآخرين، وهو يعني أيضا الأمـر 
الـــــــــــذي يجـــــــــــري التشـــــــــــاور بشـــــــــــأنه، أمـــــــــــا الجـــــــــــذر 
الاصطلاحي السياسي للشورى فينصرف إلى معنى 

الأمـــة في المســـائل المتعلقـــة بشـــؤوĔا اســـتطلاع رأي 
العامـــة لمعرفـــة موضـــع إجماعهـــا بشـــأن تلـــك الأمـــور 
مباشـــرة أو مـــن خـــلال مـــن ينـــوب عنهـــا ويتحـــدث 
باسمهـــــا، فـــــالعقول إذا تشـــــاورت اتضـــــحت أمامهـــــا 
الســـبل وبانـــت الخيـــارات لتنتهـــي đـــا هـــذه الشـــورى 
إلى الاتفــاق علــى الخيــار الأرجــح والأفضــل لتوافقــه 

كــام الشــريعة أو علــى الأقــل عــدم مــن جهــة مــع أح
تعارضــه معهــا، وتلبيتــه مــن جهــة ثانيــة لاحتياجــات 

  الإنسان وتأمينه لمصالحه وتحقيقه لأهدافه.
ويفــــــــترض تأســــــــيس مفــــــــاهيم الخطـــــــــاب 
السياســــي الإســــلامي وتطبيقاتــــه أصــــلا وبالأســــاس 
علـــــــــى النصـــــــــوص المباشـــــــــرة للمـــــــــرجعين الـــــــــدينيين 

لتفســـــيرات القدســـــيين (القـــــرآن والسُـــــنة) أحيانـــــا، وا
الاجتهادية البشرية لهذه النصـوص غالبـا العـودة إلى 
تلــــك النصــــوص لملاحظــــة مــــا ورد فيهــــا ممــــا يتعلــــق 
بالشـــــورى. وقـــــد وردت كلمـــــة الشـــــورى في القـــــرآن 

 38الكــــريم في موضــــعين فقــــط فجــــاءت في الآيــــة 
مـــن ســـورة الشـــورى في صـــيغة الوصـــف الامتـــداحي 

وتعـــالى  Đتمــع المـــؤمنين الـــذي يقــول عنـــه االله تبـــارك
(والــــذين اســــتجابوا لــــرđم وأقــــاموا الصــــلاة وأمـــــرهم 

مـن ســورة  159شـورى بيـنهم). وجـاءت في الآيـة 
آل عمـــــــران في صـــــــيغة الأمـــــــر الموجـــــــه إلى الرســـــــول 
(صلى االله عليه وسلم) حيث يخاطبـه تبـارك وتعـالى 

فيقــول (فـــاعف عــنهم واســـتغفر لهــم وشـــاورهم في الأمـــر 
مـــل الأوامـــر الإلهيـــة فـــإذا عزمـــت فتوكـــل علـــى االله)، وتحت

الموجهــــــــــــة إلى الرســــــــــــول (صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم) 
الاختصــــاص بــــه دون غــــيره مثلمــــا تحتمــــل أيضــــا شمــــول 
العموم đا من بعده. أما في السُنة النبوية المشرفة فهنـاك 
الكثــــير مــــن الأدلــــة والأمثلــــة القوليــــة والفعليــــة والتقريريــــة 

ابة على استشارة الرسول (صلى االله عليه وسلم) للصـح
في الشــؤون الدنيويــة والدينيـــة الــتي لم يأتـــه بشــأĔا وحـــي 
إلهي كطلبه المشورة بشـأن موضـع نـزول جـيش المسـلمين 
في غــــــزوة بــــــدر وأســــــرى المشــــــركين فيهــــــا وبشــــــأن حفــــــر 
الخنـــــدق في غـــــزوة الخنـــــدق وفســـــخ الاتفـــــاق مـــــع قــــــادة 
غطفـــــان فيهـــــا. ومـــــن ثم فـــــإن إدارة الرســـــول (صـــــلى االله 

سـلامي الوليـد ودولتـه الناشـئة عليه وسـلم) للمجتمـع الإ
قــد قامــت في ركــن أساســي منهــا علــى الشــورى لــيس في 
شؤون الدنيا فحسب بـل وفي شـؤون الـدين أيضـا ممـا لم 
ينزل به وحي االله، مع احتفاظه (صـلى االله عليـه وسـلم) 
لنفســـه في النهايـــة بحـــق طلـــب المشـــورة أو عـــدم طلبهـــا، 

لمشـورة وحق أخـذ أو تـرك كـل أو بعـض مـا انتهـت إليـه ا
بعـد طلبهـا. وإذ لا تعتمـد نتاجـات المفكـرين المســلمين، 
بمــــــا في ذلــــــك الجــــــزء السياســــــي منهــــــا، علــــــى المصــــــادر 
الإســلامية الدينيـــة الإلهيـــة الأساســـية فقـــط، بـــل وتعتمـــد 
أيضا على المصادر البشرية الفقهية الاجتهادية الفرعيـة، 
فإĔــــــا تأخــــــذ عــــــن هــــــذه المصــــــادر الفرعيــــــة مــــــا يتعلــــــق 

لشـورى الـتي كــان يأخـذ đـا أعـلام الصــحابة بتطبيقـات ا
والتــابعين في كثـــير ممــا يهـــم المســـلمين مــن شـــؤون ديـــنهم 
ودنياهم مما لـيس لـديهم بـه أو بتفسـيره علـم مـن الـوحي 
أو السُــــــــنة. ويبــــــــدو أن الخلفــــــــاء الراشــــــــدين وفي إطـــــــــار 
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ممارســتهم للشـــورى لم يجــدوا فيمـــا لهـــم بــه علـــم مـــن 
لاجتهــاد لابتكــار الأحكــام الدينيــة مــا يمــنعهم مــن ا

أنظمــــــة وسياســــــات وتطبيقــــــات جديــــــدة لم يجــــــدوا 
بشأĔا وحيا ولا سُنة ولا كـان للمجتمـع الإسـلامي 
ودولته سابق علم đـا ولا تطبيـق لهـا، مثلمـا أĔـم لم 
يجـدوا أيضــا فيمــا لهــم بــه علــم مــن الأحكــام الدينيــة 
مــــا يمــــنعهم مــــن اقتبــــاس بعــــض مــــن تلــــك الأنظمــــة 

ن الأمـــم الأخـــرى غـــير والسياســـات والتطبيقـــات عـــ
المســـلمة. فأخـــذوا بنظـــام الـــدواوين ووضـــعوا أنظمـــة 
للجــيش والماليــة والــوزارة وقســموا الــبلاد إلى ولايــات 
عـــد مــــن اجتهـــادات الخلــــق  ُ وأعمـــال ممـــا يمكــــن أن ي
لتـــدبير شـــؤوĔم وتســـيير أحـــوالهم، وهـــو أمـــر عايشـــه  
كثير مـن الصـحابة والتـابعين والفقهـاء وتعـاطوا معـه 

فيـــــه أحـــــدهم أمـــــرا يخـــــالف الشــــــريعة دون أن يـــــرى 
الإلهيــــة أو يتعــــارض معهــــا، ولم نســــمع أن أحــــدهم 
وصــف شــيئا مــن ذلــك بأنــه بدعــة أو رفــض الأخــذ 
بــه بحجــة عــدم ورود نـــص صــريح بشــأنه في الـــوحي 

  أو السُنة.
ويتجـــــــــاوز اخـــــــــتلاف المســـــــــلمين أفـــــــــرادا 
ومــــذاهب ومــــدارس فكريــــة بشــــأن الشــــورى حــــدود 

يشــمل أيضــا اخــتلافهم دلالاēــا المفاهيميــة ليمتــد ف
علـــى أســـلوب ممارســـتها، ووســـائل تطبيقهـــا، وصـــفة 
وعـــــدد المـــــؤهلين لتقـــــديمها أو المشـــــاركة فيهـــــا، إذ لم 
تتضمن آيتا الشـورى في القـرآن الكـريم أيـة تفاصـيل 

). وإذا مـــا كانــت إحــدى القواعـــد 5تتعلــق بــذلك(
الفقهيـــة تفيـــد بأنـــه (لا اجتهـــاد في موضـــع الـــنص)، 

ـد قاعـدة أخـرى فإن هذه القاعـدة ذا ēـا تُنـتج أو تولّ

ضـــمنية معاكســـة لهـــا تقـــول بأنـــه (لا بـــد مـــن الاجتهـــاد 
فيمـا لـيس فيــه نـص). فغيــاب الـنص الــديني في شـأن مــا 
يســـــتدعي اجتهــــــاد الأمـــــة أو مــــــن يلـــــي أمرهــــــا في هــــــذا 
الشــأن، بقــدر مــا يســتدعي تغــير الأزمــان والأحــوال هــو 
الآخـــــر تغيـــــير مضـــــمون هـــــذا الاجتهـــــاد الـــــذي هـــــو في 

صــل نتــاج بشــري ولــيس نصــا دينيــا مقدســا. فــإذا لم الأ
يكـن للخلـق أن يغـيروا النصـوص الدينيـة الإلهيـة (القــرآن 
والسُــــــنة)، فـــــــإن لهـــــــم بالتأكيــــــد أن يغـــــــيروا اجتهـــــــاداēم 
الفقهية البشرية، وإلا فإن القول بالثبات الدائم والمطلق 
لهـــذه الاجتهـــادات وعـــدم جـــواز تغيـــير ســـيجعلها مماثلـــة 

في صـــــلاحيته لكـــــل زمـــــان ومكـــــان وبمـــــا  للـــــنص الـــــديني
يؤســــس لجعلهـــــا مماثلـــــة لهــــذا الـــــنص في قدســـــيته وأزليتـــــه 

  أيضا. 
ويتســع الخــلاف الإســلامي حــول الشــورى ويمتــد 

  ليشمل أيضا مسألتين أساسيتين أخريين فيها هما:
  وجوب أو عدم وجوب طلب الشورى. -
إلزاميــة أو عـــدم إلزاميـــة الأخـــذ بـــالرأي النـــاتج  -

 طلبها.عن الشورى بعد 
أمــا بالنســـبة لمســـألة طلــب الشـــورى فقـــد انقســـمت آراء 
المســـــلمين بشـــــأĔا بـــــين النـــــدب والوجـــــوب، ومـــــن قـــــال 
بـــــــالوجوب اســـــــتند في ذلـــــــك إلى مصـــــــدرين أساســــــــيين 

  ومصدر ثالث فرعي:
للقــــــــول بوجــــــــوب طلــــــــب  لمصــــــــدر الأساســــــــي الأولا-

الشـــورى هــــو نصــــوص الآيتــــين الكــــريمتين (وشــــاورهم في 
عـــدان  الأمـــر) و (أمـــرهم شـــورى ُ بيـــنهم) ولهـــذا المصـــدر ب

مباشـر وغـير مباشـر. فالبعـد المباشـر يـرتبط بتفسـير الآيــة 
الكريمــــة (وشــــاورهم في الأمــــر) ولهــــذا التفســــير وجهــــان، 
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الوجــــه الأول هــــو القـــــول بــــأن الرســــول (صـــــلى االله 
عليه وسلم) كان بفضل الوحي مستغنيا عن طلـب 
 المشــورة ممــا يجعــل هــذه الآيــة موجهــة أساســا لتعلــيم
الناس وتوجيههم للأخذ بالشـورى في إدارة شـؤوĔم 
وتدبير أحوالهم مما يعني شمولهـا لـيس فقـط لكـل مـن 
ولي أمــــر المســــلمين بعــــد الرســــول (صــــلى االله عليـــــه 
وســلم) بــل وشمولهــا لكــل المســلمين أيضــا. وتؤســس 
للوجـــه الثـــاني لتفســـير هــــذه الآيـــة القاعـــدة الفقهيــــة 

يد بـه العمـوم)، القائلة بأن (ما أريد به الخصوص أر 
أي أن مـا أرُيــد بـه الرســول في هــذه الآيـة مــن الأمــر 
الإلهي بمشـاورة الخلـق يـراد بـه أيضـا عمـوم المسـلمين 
ممــا يوجــب علــيهم الأخــذ بالشــورى. أمــا البعــد غــير 
المباشـــر للمصـــدر الأساســـي الأول للقـــول بوجـــوب 
الشـــــورى فيرتــــــبط بتفســــــير الآيــــــة الكريمــــــة (وأمــــــرهم 

نطوي على وجـوب ضـمني غـير شورى بينهم) التي ت
مباشـــر لأخـــذ المســـلمين في حيـــاēم بالشـــورى بعـــد 
أن جعلهـــــــــا االله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى وصـــــــــفا تمييزيـــــــــا 
امتـــداحيا للمـــؤمنين بدلالـــة أخـــذهم đـــا وتطبـــيقهم 
لهــــا، ولا تمييــــز ولا امتــــداح دون ثبــــات ودوام صــــفة 
ميــــز بدلالــــة تلــــك  التمييــــز الامتــــداحي بالنســــبة للمُ

متدح  ُ   بسببها.الصفة والم
للقــول بوجــوب طلــب  لمصــدر الأساســي الثــانيا-

الشورى هو سُـنة الرسـول (صـلى االله عليـه وسـلم) 
في أخـــــذ الشـــــورى في كثـــــير مـــــن الشـــــؤون الدينيـــــة 
والدنيويــة ممــا لا يخفــى أمــره علــى المتأمــل في السُــنة 

 النبوية المشرفة.

للقــــــول بوجــــــوب طلــــــب الشــــــورى  لمصــــــدر الفرعــــــيا-
والصــحابة والتــابعون مــن  وينصــرف إلى مــا جــرى عليــه

الأخـذ بحكـم االله تعـالى وسُـنة الرسـول (صـلى االله عليـه 
وســــلم) في طلــــب الشــــورى في شــــؤون حيــــاēم العامــــة 

 والخاصة.
إلا أن مــا جــاء في القــرآن الكــريم والسُــنة النبويــة وأعمــال 
الصــــحابة والتــــابعين ممــــا يؤســــس صــــراحة أو ضــــمنا للقـــــول 

ر نفســــه علــــى بوجــــوب طلــــب الشــــورى لم ينســــحب بالقــــد
مســألة إلزاميـــة حكــم الشـــورى لمــن طلبهـــا، فــإذا كـــان هنـــاك 
القليل مـن الأدلـة علـى وجـوب طلـب الشـورى فالأدلـة علـى 
إلزاميـة أحكــام الشــورى ونتائجهـا بعــد طلبهــا أقـل مــن ذلــك 
ــــــزام وعــــــدم الإلــــــزام  ــــــدب والوجــــــوب والإل ــــــين الن ــــــير. وب بكث
 انقســمت آراء المســلمين ومــا زالــت منقســمة حــول الشــورى
ممــــا يعــــني أن كــــل عناصــــرها المفاهيميــــة والتطبيقيــــة لا تـــــزال 
وحــتى يومنــا هــذا مــن المســائل الخلافيــة الــتي لا يوجــد بشــأĔا 

  لا رأي جازم قاطع ولا جواب Ĕائي حاسم. 
إلا أن اخــتلاف آراء المســلمين حــول كــل مــا 
يتعلـــــق بالشــــــورى مـــــن تفاصــــــيل، وتبـــــاين أدلــــــتهم الــــــتي 

س بــالأمر الســلبي كليــا، يؤسســون عليهــا تلــك الآراء لــي
فهـــو يعــــني أيضــــا وفي النهايــــة وجـــود فســــحة مــــن الحريــــة 
أمــــامهم تســــمح لهــــم باختيــــار مفهــــومهم أو مفــــاهيمهم 
الخاصة للشورى مثلمـا تسـمح لهـم أيضـا باختيـار شـكل 
تطبيقـــاēم لهـــا، وأن بمقـــدورهم إلـــزام ولاة أمـــرهم بالأخـــذ 

ك. بالشـورى وتطبيـق أحكامهـا أو أن لهـم ألا يفعلـوا ذلـ
فــــإذا أخــــذنا بالاعتبــــار أن عمــــوم اĐتمعــــات الإنســــانية 
ومــن بينهــا اĐتمعــات الإســـلامية باتــت تســعى جاهـــدة 
لأن يكون لها دور حقيقـي وفاعـل في صـنع السياسـة في 



                                                                                             مجلة العلوم السیاسیة 

  }124{  

مجتمعاēـــا وتنفيـــذها والرقابـــة عليهـــا، ســـواء أكانـــت 
التســــــمية المعتمــــــدة لهــــــذا الــــــدور هــــــي الشــــــورى أو 

السياســـية الشـــعبية، أدركنـــا الديمقراطيـــة أو المشـــاركة 
مـدى الحاجـة لتوسـيع مفهـوم الشـورى وتطبيقاتــه في 
الإســــلام وضــــرورة دفعهــــا نحــــو الوجــــوب مــــن جهــــة 
وإلزامية أحكامها لمن طلبها من جهـة ثانيـة. ولكـن 
آراء ممثلــــــي الأشــــــكال المتعــــــددة والصــــــيغ المختلفــــــة 
للخطــــاب الإســــلامي السياســــي تــــراوح في مواقفهــــا 

راطية بين أقصى اليمـين وأقصـى من الشورى والديمق
اليســار، إذ ذهـــب بعــض هـــؤلاء إلى القــول بـــأن مـــا 
تحتاج إليه اĐتمعات الإسلامية هـو الشـورى ولـيس 

ــــــــك علــــــــى قــــــــولهم 6الديمقراطيــــــــة( )، مؤسســــــــين ذل
بالقطيعــــة الكاملــــة بــــين مفهــــوم الشــــورى وتطبيقهــــا 
الإســلاميين ومفهــوم الديمقراطيـــة وتطبيقهــا الغـــربيين 

قراطيـــــــة علـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس جملـــــــة ليرفضـــــــوا الديم
وتفصيلا بل وحـتى تسـمية لأĔـا في رأيهـم "نظـام لم 

)، ومــن ثم ليوجبــوا 7تــأت بــه العقيــدة الإســلامية"(
علينــا كمســلمين أن نقــف مــن الديمقراطيــة "موقفنــا 
مــن كــل مـــا أحــدث في الإســـلام ممــا هـــو لــيس منـــه 

). وذهـب 8فنرده ولا نأخذ به ونعده كفـرا بواحـا"(
سـلاميون آخــرون إلى خـلاف ذلـك تمامــا مفكـرون إ

بقـــولهم بـــالتوافق بـــين الإســـلام والديمقراطيـــة، حيـــث 
)، 9يـــرى أحــــدهم أن "الإســــلام أبــــو الديمقراطيــــة"(

ويقـــول آخـــر أن "مـــا كـــان عليـــه الخلفـــاء الراشـــدون 
الأربعــة، وهــو أشــد صــور الحكــم الإســلامي انطباقــا 
علــــــــى الشـــــــــرع، لنـــــــــراه شــــــــعبيا محضـــــــــا وديمقراطيـــــــــا 

). وبقدر ما غالى أصـحاب الـرأي الأول 10بحتا"(

في معارضـــتهم للديمقراطيـــة ورفضـــهم لهـــا متناســـين مرونـــة 
الشــريعة الإســلامية وقــدرēا علــى الاســتجابة للمســتجد 
من الأحوال مما تؤكـده كثـرة وتنـوع الاجتهـادات الفقهيـة 
في الــــــتراث الإســــــلامي الاجتمـــــــاعي عامــــــة والسياســـــــي 

العقيـدة الإسـلامية)  خاصة والتي جاءت بما (لم تأت به
فلـــم يـــرده مـــن عاصـــره مـــن الصـــحابة وأهـــل الســـابقة في 
الإسلام ولا أعلام التـابعين، ولم يعـده أحـد مـنهم (كفـرا 
بواحـــــــا) يتوجـــــــب رده وعـــــــدم الأخـــــــذ بـــــــه. فقـــــــد بـــــــالغ 
أصــحاب الــرأي الثــاني في تبنــيهم للديمقراطيــة ومحــاولتهم 
 لمطابقتهــا مــع مفهــوم الشــورى الإســلامي وإدماجهــا فيــه
مهملــــين بــــذلك خصوصــــيتها والطبيعــــة المميــــزة لهــــا مــــن 
حيث هي مفهوم عام غير محدد العناصـر والأبعـاد لكنـه 
في النهايـة مفهـوم محكــوم بسـياقه الــديني العقائـدي العــام 
وخاضــع لخصائصــه. وتفصــل بــين هــذين المــوقفين فجــوة 
حــاول مفكــرون آخــرون ردمهــا أو علــى الأقــل تجســيرها 

نظامـــه الخـــاص الـــذي أسمـــاه  بقــول أحـــدهم أن للإســـلام
النظــــام النومــــوقراطي (نظــــام حكــــم الشــــرع/نظام حكــــم 
القــــــانون) لأن الحــــــاكم في هــــــذا النظــــــام هــــــو النومــــــوس 
(الشــرع/القانون) ممـــا يجعـــل دولــة الإســـلام في رأيـــه دولـــة 
حكــم القــانون في الجماعــة، ولمــا كــان القــانون أو الشــرع 

فســتكون  الحــاكم في هــذه الجماعــة قانونــا أو شــرعا إلهيــا
دولــة الإســلام إذا محكومـــة بالنوموس/القــانون أو الشـــرع 

). وذهــــب رأي آخــــر إلى أن بــــين الإســــلام 11الإلهــــي(
والديمقراطيــــة أوجهــــا للتشــــابه والاخــــتلاف في آن واحــــد 
دون أن يمنـع ذلـك مـن القـول إن الإسـلام يشـتمل علــى 
"أهم ما تحتوي عليـه الديمقراطيـة مـن عناصـر وأفضـل مـا 

  ).  12صفات"( تتميز به من
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  الحاكمية الإلهية والديمقراطية في الإسلام..

لقـــد كانــــت اختلافــــات المســــلمين أفــــرادا 
وفرقــــا ومـــــذاهب وخلافـــــاēم حــــول كـــــل التفاصـــــيل 
المتعلقـــة بالسياســـة والســـلطة في الإســـلام ومـــا تـــزال 
مشــــكلة تحتـــــاج إلى الحـــــل، وتزايــــدت الحاجـــــة لهـــــذا 
الحــــــــل الآن نتيجــــــــة لظهــــــــور عــــــــاملين مســــــــتجدين 

  حدهما داخلي والآخر خارجي هما:أ
انتشــــــار فكــــــرة الحاكميــــــة  العامــــــل الــــــداخلي:

الإلهيــة والمشــروع السياســي المعــبر عنهــا والمــرتبط 
đـــا بكـــل مـــا يرافـــق ذلـــك مـــن نمـــو الاتجاهـــات 

  الإسلامية المتشددة والعنيفة واتساع نطاقها.
تحــــــدي سياســــــة الإكــــــراه  العامــــــل الخــــــارجي:

افقهـــا مـــن تـــدخل الـــديمقراطي الأمريكيـــة ومـــا ير 
عســــــــكري مباشـــــــــر في العديــــــــد مـــــــــن البلـــــــــدان 

 الإسلامية.
أمـــــــا بالنســـــــبة للعامـــــــل الـــــــداخلي، فـــــــإن الحاكميـــــــة 
مصـــطلح حـــديث دخـــل الأدبيـــات الإســـلامية مـــع 
منتصــف القــرن العشــرين كترجمــة للمصــطلح الغــربي 

SOVEREGNITY  الــــــــــــــــــــذي تترجمـــــــــــــــــــــه
المصــادر العربيــة عــادة إلى الســيادة. ويــرى القـــائلون 

ميـــة أĔـــا تعـــني أن تكـــون الســـيادة في اĐتمـــع بالحاك
والدولـــــــة الله ســـــــبحانه وتعـــــــالى لأنـــــــه الحـــــــاكم لهمـــــــا 
وعليهمـــا ومصـــدر كـــل ســـلطة وتشـــريع فيهمـــا، أمـــا 
الديمقراطيـــــة فتعـــــني أن تكــــــون الســـــيادة في اĐتمــــــع 
والدولــة للخلــق لأĔــم الحــاكمون لهمــا ومصــدر كــل 

ة سـلطة وتشــريع فيهمـا. وفي ضــوء ذلـك، فــإن الاســتجاب
الإسـلامية الإيجابيــة لتحــدي سياسـة الإكــراه الــديمقراطي 
الأمريكيــة بمـــا لا يخـــرج عـــن مفهـــوم الحاكميـــة الإلهيـــة ولا 
يــؤدي إلى إقامــة دولــة دينيــة يكــون الحــاكم فيهــا مقدســا 
ومطلق الإرادة، تستدعي مثل هذه الاستجابة وتتطلـب 
إقامـة نظـام سياسـي قـادر علـى حـل خلافـات المســلمين 

ēم المســتمرة والعميقــة حــول المســألة السياســـية واختلافــا
مــــن جهــــة والجمــــع مــــن جهــــة أخــــرى بــــين حاكميــــة االله 
تعــــالى وحـــــق اĐتمــــع في أن يكـــــون لــــه دور حقيقـــــي في 
تحديـــد طبيعـــة نظـــام الحكـــم وسياســـاته وقراراتـــه. حيـــث 

  يمكن لمثل هذا النظام:
أن يحـــــافظ علـــــى الهويـــــة التاريخيـــــة والحضـــــارية  -

  للأمة.
الفاعليــــة والأهليــــة اللازمتـــــين  أن يــــوفر للأمــــة -

 لتلبية مستلزمات نجاح مشروعها النهضوي.
أن يـــــــزود الأنظمـــــــة الحاكمـــــــة في اĐتمعــــــــات  -

الإسلامية بشروط الشرعية والاسـتقرار الـتي تؤهلهـا 
ـــــــديمقراطي الأمريكـــــــي  لمواجهـــــــة تحـــــــدي الإكـــــــراه ال
والتصدي له ويحـرم كـل الأطـراف الإقليميـة الدوليـة 

 شـؤون هـذه الـدول بذريعـة مـن مـبررات التـدخل في
ـــــــدين أو تلـــــــك  ـــــــك ال حمايـــــــة هـــــــذه القوميـــــــة أو ذل
الطائفــــة أو حجــــج التصــــدي للاســــتبداد وانتهـــــاك 

 حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.
وبمقـــــدور العقـــــل الإســـــلامي المعاصـــــر، ومـــــن ورائـــــه كـــــل 
أشـــكال خطاباتـــه السياســــية، إقامـــة مثــــل هـــذا النظــــام، 

خر في الوجـود ولكن ذلك مشروط باعترافه أولا بحق الآ
والاخـتلاف في الــرأي والتعبـير عنــه والاسـتعداد للتعــايش 
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والتحـــاور معـــه، وقبولـــه ثانيـــا بالمزاوجـــة بـــين مبـــدأي 
الحاكميـــة الإلهيـــة في التشـــريعات والأحكـــام الكليــــة 
العامـة والحاكميـة الشـعبية في التشـريعات والأحكــام 
ـــــلَ هـــــذا العقـــــل وخطابـــــه  بِ الجزئيـــــة الخاصـــــة. فقـــــد قَ

في الماضــــــي ومــــــا زال يقبــــــل اليــــــوم بحــــــق السياســــــي 
الحـــــــــاكم أو ولي الأمـــــــــر أو الأمـــــــــير أو الخليفـــــــــة في 
ُ التشــريع الإلهــي  فصّــله ُ التشــريع في الجزئيــات ممــا لم ي
ـــردِ فيـــه تشـــريع أصـــلا، فلمـــاذا لا يقبـــل الآن  َ أو لم ي
بنقــــــل هــــــذا الحــــــق مــــــن الحــــــاكم إلى اĐتمــــــع وهــــــو 

ع؟ المقصــــــــود المعــــــــني الأول والأخــــــــير đــــــــذا التشــــــــري
وليســت هـــذه المزاوجـــة بالشــيء المســـتحيل، فهـــذان 
المبــــدءان ليســــا متناقضــــين أو متعارضــــين بالضــــرورة 
ولـــــيس مـــــن المحـــــتم أن يكـــــون وجـــــود أحـــــدهما نفيـــــا 

له. إذ لا يمنـع الإقـرار بالحاكميـة أو  للآخر أو إلغاء
الســـيادة الإلهيـــة، في الأول والآخـــر ومـــن قبـــل ومـــن 
بعـد، مــن إدراك اللطــف الإلهــي الكــامن في الطبيعــة 
الكليــــــة العامــــــة للجــــــزء الأعظــــــم مــــــن التشــــــريعات 
والأحكـــام في المصـــدرين الـــدينيين الإلهيـــين (القـــرآن 

لشـــؤون والسُــنة) بمــا يــترك الحاكميــة أو الســيادة في ا
الجزئيــة التفصــيلية لاجتهــادات الخلــق وتقــديراēم لمــا 
يناســـــب المتغـــــير والمســـــتجد مـــــن شـــــؤوĔم علـــــى ألا 
يخرجـوا في ممارســتهم لحـاكميتهم الفرعيــة عـن قاعــدة 
الخضــوع للحاكميــة الكليــة العامــة للشــريعة الإلهيــة. 
فالطبيعـــــــة العامــــــــة والمطلقـــــــة لغالبيــــــــة الأحكــــــــام في 

يــــين (القـــــرآن والسُــــنة) بمـــــا المصــــدرين الـــــدينيين الإله
يجعلهــا صـــالحة لكـــل زمـــان ومكـــان هـــي مـــا يجعلهـــا 
قــــادرة علـــــى اســــتيعاب الكـــــم والنــــوع الهـــــائلين مـــــن 

المتغـــيرات والمســــتجدات في الحيــــاة الإنســــانية ومعالجتهــــا 
في ضــــــــوء مقتضــــــــيات اĐتمــــــــع وظــــــــروف العصــــــــر دون 
التقـــاطع مـــع المبـــادئ والإحكـــام العامـــة للشـــريعة. ويجـــد 

ه ودليلــه في قلــة الأحكــام الشــرعية الكليــة في هــذا برهانــ
المصــادر النصــية الإلهيــة المقدســة وإجمالهــا في الغالــب ممــا 
اقتضـــــى وتطلـــــب كثـــــرة مقابلـــــة في الأحكـــــام الجزئيـــــة في 
مصــــادر البنــــاء القــــانوني الفقهــــي البشــــري وتفصــــيلها في 
الغالــب. فالتشـــريع الإلهــي الكلـــي العـــام ممــا يـــدل ظـــاهر 

امـه هـو تشـريع إلهـي المصـدر قليـل لفظه على دقيق أحك
العــدد صــالح لكــل زمــان ومكــان، أمــا الأحكــام الفقهيــة 
الــــتي اســــتنبطها البشــــر مــــن التشــــريع الإلهــــي علــــى قــــدر 
علمهـم، فهــي تشــريعات اجتهاديـة جزئيــة خاصــة بشــرية 
المصـــــــدر كثـــــــيرة العـــــــدد لا تصـــــــلح إلا لزمـــــــان ومكـــــــان 
محــــــــددين. وتعــــــــود الطبيعــــــــة المحــــــــدودة زمنيــــــــا ومكانيــــــــا 
للأحكــام الاجتهاديــة الفقهيــة البشــرية إلى أربعــة عوامــل 
متداخلــــة ومتفاعلــــة أســــهمت في إنتــــاج هــــذه الإحكــــام 

  وهي: 
المســـتويات والأشـــكال المتعـــددة والمتنوعـــة  .1

للفهـم والتفسـير البشــري للتشـريع الإلهـي الكلــي 
  في مقدماته ونتائجه ومقاصده.

المصــــادر المركبـــــة الدينيــــة الإلهيـــــة (القـــــرآن  .2
ة النبويــــة) والفقهيـــة البشــــرية (اجتهــــادات والسُـــن

آل البيــــــــت والصـــــــــحابة والتـــــــــابعين، الإجمـــــــــاع، 
القيــــــاس، عمــــــل أهــــــل المدينــــــة، الاستحســــــان، 
الاستصــحاب، المصــالح المرســلة...الخ) والــتي تم 
الجمــــــــــــع بينهــــــــــــا بطــــــــــــرق وأســــــــــــاليب مختلفـــــــــــــة 
ــــــذلك الجمــــــع  واســــــتخدمت النتــــــائج المتنوعــــــة ل
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عــددة لاسـتنباط أحكــام اجتهاديـة فقهيــة مت
 ومتنوعة.

الأدوات والأســـــــــــــــــاليب والقواعـــــــــــــــــد  .3
الفقهيـــــة المتعـــــددة والمتنوعــــــة الـــــتي ابتكرهــــــا 
البشـــــــــــــــر ثم اســـــــــــــــتخدموها في اســــــــــــــــتنباط 
أحكـــــــــــامهم الاجتهاديـــــــــــة الفقهيـــــــــــة مـــــــــــن 

 مصادرهم المركبة.
الاحتياجـــــــات المتنوعـــــــة والمســـــــتجدة  .4

للمجتمعـــات الإســـلامية الـــتي ينتمـــي إليهـــا 
اĐتهــــــــدون ومــــــــا اتســــــــم بــــــــه هــــــــؤلاء مــــــــن 
اخـــــــــــتلاف في طــــــــــــرق الفهـــــــــــم والتفســــــــــــير 
والاســــــــتنباط في إطــــــــار وحــــــــدة النصــــــــوص 
الشـــرعية وثباēــــا ممــــا أدى إلى تعــــدد وتنــــوع 
الاجتهـــــــــادات الفقهيـــــــــة بشـــــــــأن المســـــــــائل 
المتماثلــة لــيس بــين أتبــاع المــذاهب الفقهيــة 
المختلفــــة بـــــل واختلافهــــا أيضـــــا حــــتى بـــــين 

  أتباع المدرسة الفقهية الواحدة. 
يجــــة مقدمــــة أوليــــة وإذ تؤســــس لهــــذه النت

تفيــد بــأن الأحكــام الاجتهاديــة الفقهيــة ليســت في 
النهايـــة دينـــا أو تشـــريعا إلهيـــا بقـــدر مـــا هـــي تشـــريع 
بشــــــــري مســــــــتمد مــــــــن مصــــــــدر إلهــــــــي. فســــــــيكون 
بالإمكــــــــان القــــــــول بــــــــأن أســــــــاس أنمــــــــوذج النظــــــــام 
السياســـي المقـــترح وعمـــاده هـــو الإقـــرار المركـــب بـــأن 

تمــع إســلامي الحاكميــة أو الســيادة العليــا في أي مج
هــي الله تعـــالى مــن قبـــل ومــن بعـــد في شــؤون الـــدين 
عامــة وخاصــة وفي شــؤون الــدنيا عامــة ممــا جــاء فيــه 
وحــي إلهــي أو ثبتــت فيــه سُــنة نبويــة، وأن الحاكميــة 

أو الســــيادة للخلــــق في شــــؤون الــــدنيا الكثــــيرة والمتنوعــــة 
عُون فيهــا مــا يشــاءون مــن الأحكــام لحفــظ  ُشــرّ والمتغــيرة ي

يــــق أهـــــدافهم دون أن يخرجــــوا في ذلـــــك مصــــالحهم وتحق
عن المبـادئ العامـة للـدين والأحكـام الكليـة للشـريعة ممـا 
لا يختلــــــــــف عليــــــــــه المســــــــــلمون وإن اختلفــــــــــت فــــــــــرقهم 
ومذاهبهم. وفي ضوء ذلـك ومـن خلالـه سـيكون بمقـدور  
كـــل مجتمـــع إســـلامي أن يجتهـــد لنفســـه فيمـــا لـــيس فيـــه 
 نـص شـرعي إلهـي واضـح وجلــي ومتفـق عليـه مـن القــرآن
أو السُـــــــــنة وأن يمـــــــــارس في ذلـــــــــك الاجتهـــــــــاد أنموذجـــــــــا 
لاســـتطلاع الاتجاهـــات الأساســـية للـــرأي العـــام يتحـــدد 
فيــــه موقــــف الأغلبيـــــة وتســــتجيب لـــــه الســــلطة والأقليـــــة 
المعارضـة علــى حـد ســواء. وعلـى الــرغم مـن أن هــذا هــو 
أهــم أســس الديمقراطيـــة وأول أركاĔــا، فلـــيس مــن الـــلازم 

لنظــــام بالــــديمقراطي ولا شــــرطا وحتمــــا لا تســــمية هــــذا ا
تطبيقـه وفقـا للأنمـوذج الـديمقراطي الليـبرالي الغـربي. إذ لا 
ـــــــــزام لا في المســـــــــميات ولا في التطبيقـــــــــات طالمـــــــــا أن  إل
اĐتمعــات الغربيــة نفســها لم تأخــذ كلهــا بــأنموذج واحــد 
للديمقراطيـــة حيـــث أنـــتج كـــل مجتمـــع منهـــا وطـــور وطبـــق 

دا إلى مرجعياتــه أنموذجــه الخــاص لهــا تبعــا لظروفــه واســتنا
  الفكرية والتاريخية الخاصة. 

ولكـــــــن الرغبـــــــة لا تكفـــــــي وحـــــــدها لتحقيـــــــق 
الأهــداف، فهنــاك دائمــا مشــكلات تمنــع تجســيد الرغبــة 
في واقـــــع عملـــــي ملمـــــوس، ويشـــــير واقـــــع الحـــــال إلى أن 
أخطــــــــــر مشــــــــــكلات ربــــــــــط مبــــــــــدأ الحاكميــــــــــة الإلهيــــــــــة 

  بالديمقراطية في الإسلام هي:
ية عمومــــــــــــــا . إن الاتجاهــــــــــــــات الإســــــــــــــلام1

والسياســـية المعاصـــرة منهــــا خصوصـــا، ودون تلمــــس أي 
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فـــارق يـــذكر بينهـــا، تتعـــاطى مـــع الأفكـــار والوقــــائع 
وتســـــتجيب للتغــــــيرات والمســــــتجدات وفقــــــا لمنطــــــق 

  يستند إلى قاعدتين مركبتين ومتلازمتين هما:
  المرجعية القدسية التاريخية -
 الأنموذجية المثالية التاريخية -

تين القاعـــدتين الحضـــور المفـــرط وواضـــح تمامـــا في هـــا
للتـــاريخ وقدرتـــه علـــى التـــأثير فيهمـــا ســـلبا أو إيجابـــا 
تبعا لأسـلوب وأدوات فعلـه فيهمـا وتفاعلـه معهمـا، 
حيــث تمثــل التجربــة التاريخيــة الإســلامية في حقبتهــا 
النبويـــــــة المرجعيـــــــة القيميـــــــة المثاليـــــــة لكـــــــل أشـــــــكال 
الخطــــــاب السياســــــي الإســــــلامية وغــــــير السياســــــية، 

يمـــــة والحديثـــــة والمعاصـــــرة، المعتدلـــــة والمتشـــــددة، القد
الســـلمية والعنيفـــة. وتمتـــد حـــدود المرجعيـــة القدســـية 
للتجربـــة النبويــــة وأنموذجيتهــــا المثاليـــة لتشــــمل أيضــــا 
اســـتمرارها البشـــري في شـــخص الصـــحابة والتـــابعين 
على اختلاف من  يتبنون نلك المرجعية ويستندون 

اهـــات المذهبيــــة إليهـــا في مـــواقفهم مــــنهم تبعـــا للاتج
الإســــلامية المتنوعــــة. وبدلالــــة هــــذا المــــزيج التــــاريخي 
المركـــب مــــن المرجعيــــة القدســـية والأنموذجيــــة المثاليــــة 
وتأثيراتـــــــه المباشـــــــرة وغـــــــير المباشـــــــرة في الاتجاهـــــــات 
الإســلامية وطــرق تفكيرهــا، أصــبح أســلوب ممارســة 
السـلطة السياســية في العصـرين (النبــوي والراشــدي) 

مارســــــة وقيمهــــــا ومؤسســــــاēا هــــــو وأدوات تلــــــك الم
المثـــــال المتســـــامي المنشـــــود للســـــلطة والحكـــــم الـــــذي 
يغـــادر منظـــرو الخطـــاب السياســـي الإســـلامي أرض 
واقعهـــــــــــم واحتياجـــــــــــات مجتمعـــــــــــاēم ومقتضـــــــــــيات 
ثـــــل بحثـــــا فيـــــه وعنـــــه.  ُ عصـــــرهم ليحلقـــــوا في عـــــالم الم

لذلك تتخذ معظم نتاجات هذا الخطاب طـابع الـدعوة 
يــه هــذا المثــال وēمــل البحــث إلى مــا يجــب أن يكــون عل

فيما هو كائن فعلا وسبل علاج ما هو معتل مـن أوجـه 
هــــذه الكينونــــة الواقعيـــــة الحيــــة وجوانبهـــــا، ومــــن ثم فقـــــد 
أصــبحت أغلــب صــور هــذا الخطــاب وصــياغاته معالجــة 
مثاليـــة لواقـــع عيـــاني بـــدلا مـــن أن تكـــون معالجـــة عيانيـــة 

معاصــر  لواقــع عيــاني، ومنظــورا تاريخيــا ســلفيا لواقــع حــي
بـــدلا مـــن أن تكـــون تمـــثلا معاصـــرا لواقـــع تـــاريخي مثلمـــا 

  يقول منطق الأشياء ويفترض مسار الأحداث.
. إن المنظــــــور الــــــواقعي للسياســــــة مفهومـــــــا 2

وممارســـــة بوصـــــفها فنـــــا للممكـــــن، يســـــتدعي مـــــن قـــــوى 
الخطـــــاب السياســــــي الإســــــلامي خاصــــــة وعمــــــوم قــــــوى 
الخطـــاب العــــربي السياســـي العمــــل علـــى إعــــادة صــــياغة 

دركاēا لمفهوم الشـورى الإسـلامي لدفعـه نحـو الوجـوب م
والإلــزام في آن واحــد. فلــيس مـــن مســلم يــرفض الـــدعوة 
للحاكمية/السيادة الإلهية أو حـتى يفكـر في رفضـها، إلا 
أن علــــى المســــلمين تحديــــد معــــاني هــــذا المبــــدأ وشــــروطه 
والاتفــاق عليهــا، وإلا فــإن مــن ســيجعل مــن هــذا المبــدأ 

ه لتطبيقــــه دون تحديــــد مضــــمونه شــــعار لــــه ويــــزعم ســــعي
وشـــــروطه، ســـــيكون قـــــادرا باسمـــــه وبحجـــــة حمايتـــــه علـــــى 
احتكــار الســلطة والانفــراد بحــق اختيــار الأســلوب الــذي 
يراه مناسـبا لتفسـير الأحكـام الإلهيـة الشـرعية وتطبيقهـا. 
وحيـــــث إن الأحكـــــام الشـــــرعية في الإســـــلام واحـــــدة في 

كنهـــــــا نصوصــــــها وأصــــــولها الدينيـــــــة الإلهيــــــة المقدســــــة، ل
متعــــددة ومتنوعـــــة في تفســـــيراēا وتطبيقاēـــــا الاجتهاديـــــة 
المذهبيــة البشـــرية، وأن كـــل صــاحب مـــذهب رئيســـي أو 
فرعـــي في الإســـلام يعتقـــد أنـــه علـــى صـــواب وغـــيره علـــى 
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خطــــــأ، وإلا لمــــــا كــــــان اختلــــــف في اجتهاداتــــــه مــــــع 
أصـــــحاب المـــــذاهب الأخـــــرى وبـــــاينهم في آرائهـــــم، 

بيقهـا في أي فسيكون تفسير الأحكام الشرعية وتط
مجتمع إسلامي محكوما بالرؤية المذهبيـة الـتي يتبناهـا 
الممســكون بزمــام الســلطة المتحكمــون بمقاليــدها بمــا 
يجعلـه حتمــا وحكمـا تفســيرا وتطبيقـا مــذهبيا مخالفــا 
لمـــا يـــراه أصـــحاب الـــرؤى المذهبيـــة الأخـــرى في هـــذا 
اĐتمــــــع أو في غـــــــيره مـــــــن اĐتمعـــــــات الإســـــــلامية. 

كــــــــل الاتجاهــــــــات المذهبيــــــــة وينطبــــــــق هــــــــذا علــــــــى  
الإســــلامية الأساســــية القائمــــة اليــــوم مثلمــــا ينطبــــق 
أيضــــــا علــــــى كــــــل المــــــذاهب الفرعيــــــة ضــــــمن هــــــذه 
الاتجاهات المذهبية الأساسية طالمـا أن كـل مـذهب 
أساســـي منهـــا ينقســـم داخليـــا إلى مـــذاهب فرعيـــة، 
ولا يـــــزعمن أحـــــد مـــــن أتبـــــاع المـــــذاهب الإســـــلامية 

اخـــــــتلاف الـــــــرأي  الأساســـــــية لنفســـــــه أو لغـــــــيره أن
مقتصـــــر علـــــى هـــــذه المـــــذاهب دون فرقهـــــا الفرعيـــــة 
الداخليـــة، فمهمـــا كانـــت الاختلافـــات بـــين الفـــرق 
الفرعيـــة ضــــمن المــــذهب الرئيســــي بســــيطة وجزئيــــة، 
وهـــــــي ليســـــــت كـــــــذلك دائمـــــــا، فهـــــــي في النهايـــــــة 
اختلافـــــات قائمـــــة ومـــــؤثرة طالمـــــا أن نتيجتهـــــا هـــــي 
 انقســام المــذهب الأساســي الواحــد إلى فــرق، وحــتى
قل مذاهب، فرعية يحرص أهل كل فرقـة منهـا علـى 
فهم الشريعة وتفسيرها وتطبيقهـا وفقـا لرؤيـة فـرقتهم 
الفرعية وليس رؤية الفرق الفرعية الأخـرى حـتى مـن 
أهل مذهبهم الأساسي، ثقة مـنهم واقتناعـا بـأن مـا 
هــم عليـــه هــو الأقـــرب إلى القــول الحـــق إن لم يكـــن 

يه قول االله تعـالى هو القول الحق ذاته مما يصدق عل

  في محكم التنزيل الكريم (كل قوم بما لديهم فرحون).
ـــــــــدامي لمعانـــــــــاة 3 . إن التـــــــــاريخ الطويـــــــــل وال

اĐتمعــات الإســلامية مــن الاســتبداد الفــردي أو الفئــوي 
يوجب اقتران الدعوة إلى تبني وتطبيق مبـدأ الحاكميـة أو 
الســـــيادة الإلهيـــــة فيهـــــا بالســـــعي لجعـــــل مســـــؤولية ذلـــــك 

يــق بيـــد اĐتمــع كلـــه لا بيـــد أفــراد معينـــين ولا حـــتى التطب
جماعـــات معينـــة أيـــا كـــان هـــؤلاء ومهمـــا كانـــت صـــفاēم 
وخصائصـــهم. ويقتضــــي ذلــــك ويســــتلزم تقعيــــد العلاقــــة 
بـــــين اĐتمـــــع وســـــلطته الحاكمـــــة وتقنينهـــــا وتحديـــــد دور 
اĐتمــــع في هــــذه الســــلطة وحصــــته منهــــا وفيهــــا لتكــــون 

سســية لهــذه العلاقــة ســياجا القواعــد القانونيــة والأطــر المؤ 
يحمــــــــي حقـــــــــوق وحريـــــــــات المــــــــواطن واĐتمـــــــــع ويحـــــــــدد 
واجباēما والتزاماēما الأساسية بقـدر مـا هـي أيضـا قيـد 
علــــى الســــلطة الــــتي يجــــب أن تطالــــب بحقوقهــــا وتمــــارس 
واجباēــا دون إفــراط ولا تفــريط. لكــن الجــزء الأكــبر مــن 
اتجاهـــــات الخطـــــاب السياســـــي الإســـــلامي، إن لم نقـــــل  

ا، تفتقــــر إلى مفهــــوم العقــــد بــــين الحــــاكم والمحكــــوم كلهــــ
الذي بات تبـني أصـحاب هـذا الخطـاب لـه الآن ضـرورة 
إنســانية حيويـــة لا محـــيص عنهــا ولا مهـــرب منهـــا لوضـــع 
Ĕايــــــة لمســــــار تــــــاريخي طويــــــل عاشــــــت فيــــــه اĐتمعــــــات 
الإســــلامية ظروفــــا كانــــت فيهــــا ســــلطة الحــــاكم وإرادتــــه  

االله تعــالى الــتي كــان  كاملـة ومطلقــة لا تحــدها إلا مشــيئة
هـــذا الحـــاكم ومـــن يتحـــالف معـــه مـــن أصـــحاب صـــنعة 
الفكـــر يفســـروĔا لمصـــلحته دائمـــا، وهـــم غالبـــا مـــا كـــانوا 
يسـتغلون الـدين في هــذا التفسـير ويوظفونـه لخدمتــه. وفي 
تاريخ كل الدول الإسلامية المتعاقبة منذ العصـر الأمـوي 

 تحصــى وحــتى Ĕايــة الســلطنة العثمانيــة أمثلــة لا تعــد ولا
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ـــــــــدحض علـــــــــى أن المفكـــــــــرين  وأدلـــــــــة لا تـــــــــرد ولا تُ
الإســــــلاميين، بمــــــا فــــــيهم الفقهــــــاء مــــــن أتبــــــاع كــــــل 
المــذاهب والفــرق وبــلا اســتثناء يــذكر، قــد انقســـموا 

  بين ثلاثة مواقف أساسية:
موقـــــــــف المؤيـــــــــدين للســـــــــلطة الحاكمـــــــــة  -

المــدافعين عــن سياســاēا ومواقفهــا العــاملين 
  على إدامتها.

للســـــــلطة الحاكمـــــــة  موقـــــــف المعارضـــــــين -
المعادين لسياساēا ومواقفهـا العـاملين علـى 

 إسقاطها.
موقـــــــف المحايـــــــدين ممـــــــن ليســـــــوا لا مـــــــع  -

 السلطة الحاكمة ولا ضدها.
وقــــد اســـــتخدم أصـــــحاب كـــــل موقـــــف مـــــن هـــــؤلاء 
الفقهاء أدلة مزدوجة دينية شرعية واجتهاديـة فقهيـة 
لتفســير مــواقفهم المختلفــة والمتعارضــة والــدفاع عنهــا 

ا جعــل الــدين نفســه يبــدو في مظهــر المــدافع عــن ممــ
السلطة مرة والمعارض لها مرة أخرى وغـير المعـني đـا 
مــرة ثالثــة. وتعــود ضــرورة مفهــوم العقــد بــين الحــاكم 
والمحكــــوم وحيويتــــه لاســــتمرار مجتمعاتنــــا واســــتقرارها 
إلى كونـــــه أيضـــــا الشـــــرط الـــــلازم لتأســـــيس الســـــلطة 

ة ومركبــــة ووظيفـــة الحكــــم فيهــــا علـــى قاعــــدة جديــــد
للشــرعية تجمــع بــين مبــدأي حاكميــة الإرادة الإلهيــة 
في الشــــــــــؤون العامــــــــــة والكليــــــــــة وحاكميـــــــــــة الإرادة 
اĐتمعيــة في الشــؤون الخاصــة والجزئيــة ممــا لــيس فيـــه 
تشــــريع إلهــــي واضــــح ومحــــدد ومتفــــق عليــــه بــــل وأن 
يكــون لهــذه الإرادة اĐتمعيــة نصــيب حــتى في المبــدأ 

دينيـة الشـرعية الإلهيـة في الأول طالمـا أن الأحكـام ال

الشؤون العامة والكلية، وإن كانت واحدة في مصـدريها 
ونصّيها الإلهيين (القرآن والسُنة)، فإĔا متعددة ومتنوعـة 
في تفســيراēا وتطبيقاēــا الاجتهاديــة الفقهيــة لــيس فقــط 
بحكـــــم تعـــــدد واخـــــتلاف المـــــدارس المذهبيـــــة الإســـــلامية 

الفـرق الفرعيــة في  الأساسـية بـل وبحكــم تعـدد واخــتلاف
إطــار تلــك المــذاهب أيضــا. وعليــه فــإن مــن حــق الإرادة 
اĐتمعيــة، ســواء بنفســها وبشــكل مباشــر أو مــن خــلال 
ممثليهــا وبشــكل غــير مباشــر، أن تختــار واحــدة أو أكثــر 
مــن تلــك الصــيغ التفســيرية التطبيقيــة المذهبيــة الأساســية 

الإطــار أو الفرعيــة الــتي يوحــدها في النهايــة ويجمــع بينهــا 
الإســلامي العــام، فبــذلك فحســب يبقــى الحكــم الإلهــي 
الــــذي ينــــادي بــــه دعــــاة الحاكميــــة الإلهيــــة حكمــــا إلهــــي 
المصـــدر في التشـــريع بقــــدر مـــا هــــو بشـــري المضــــمون في 
التفسير والتطبيق والاختيار. فإذا كان مـن حـق السـلطة 
الحاكمـة وفقهائهـا في البلـدان الإسـلامية تفسـير الشـريعة 

قــــــا لعلمهــــــم واجتهــــــادهم، فللمجتمــــــع في وتطبيقهــــــا وف
ذلك حق مقابل ومواز ومساو أيضا في اختيـار التفسـير 
الــذي يـــراه مناســـبا مـــن بينهـــا، وخـــير مـــا يمكـــن الوصـــول 
إليـــــه لتنظــــــيم هــــــذه الحقــــــوق المتقابلــــــة وتــــــأمين التكــــــافؤ 
والتــوازن بينهــا منعــا لتقاطعهــا وتعارضــها وتصــارعها هــو 

كوناتــــــــه الفرديــــــــة الاحتكــــــــام إلى رأي اĐتمــــــــع بكــــــــل م
والجماعيـــــة والأخـــــذ بمـــــا يتفـــــق عليـــــه رأي الأغلبيـــــة، أيـــــا  
كانــت مرجعيتهــا دينيــة أم دنيويــة، دون أن يكــون ذلــك 
مــــدخلا لقمعهــــا للأقليــــة أو اضــــطهادها طالمــــا أن لهــــذه 
الأخـــــــيرة الحــــــــق في أن يكــــــــون لهــــــــا هــــــــي أيضــــــــا رأيهــــــــا 
الاجتهــــادي الخــــاص بشــــأن النصــــوص الشــــرعية الإلهيــــة 

ر مــن تفســير وتطبيــق في آن واحــد، ويجــب القابلــة لأكثــ
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أن نتـــذكر هنـــا أن السُـــنة النبويـــة المشـــرفة قـــد أقـــرت 
حــق الاجتهـــاد وضـــمنت للمجتهـــد الأجـــر وحســـن 
الجــــزاء إن أصــــاب أو أخطــــأ طالمــــا أن الخطــــأ لــــيس 
مقصـــــودا ولا متعمـــــدا وأن نيـــــة اĐتهـــــد هـــــي الخـــــير 
والصلاح. وقد تعددت من قبـل واختلفـت قـراءات 

ول (صلى االله عليـه وسـلم) وصـحابته آل بيت الرس
(رض) مـن بعــده لنصـوص القــرآن والسُـنة فتعــددت 
واختلفــــــــــت تفســــــــــيراēم وتطبيقــــــــــاēم لهــــــــــا دون أن 
يصــــادر أحـــــد مـــــنهم حـــــق الآخـــــرين في مخالفتـــــه في 
القــراءة والتفســير والتطبيــق. ومــا زال حــق الاجتهــاد 
مباحـــــا ومضـــــمونا لكـــــل مســـــلم مؤهـــــل لـــــه ممتلـــــك 

ذلـــــك لا مـــــن قـــــديم هـــــذه لشـــــروطه دون أن يجعـــــل 
الاجتهــادات ولا حـــديثها تشــريعات إلهيـــة ولا يمـــنح 
أيـــا منهـــا أو مـــن أصـــحاđا حـــق الاحتكـــار المطلـــق 
للصــــواب والانفــــراد بــــه بمــــا يمكــــن أن يكــــون ســــببا 
لإلــــــزام كــــــل المســــــلمين بالأخــــــذ باجتهــــــاد مــــــا دون 
سواه. ومثل هـذا الـزعم هـو مصـدر وأصـل كـل قهـر 

ي مــــــــذهبي في واســـــــتبداد ســـــــلطوي فــــــــردي أو فئـــــــو 
مجتمعاتنــــا، فكــــل الاجتهــــادات الإســــلامية هــــي في 
النهاية قراءات وتفسـيرات إنسـانية لنصـوص القـرآن 
والسُـــنة، وبحكـــم إنســـانيتها هـــذه فهـــي تمتلـــك قـــدرا 
متســــاويا مــــن احتمــــالات الخطــــأ والصــــواب مثلمــــا 
تمتلك قدرا متساويا من احتمالات القبـول والـرفض 

  من المسلمين.
ة وأساســــــية مــــــن . إن قطاعــــــات كبــــــير 4

الخطــاب السياســي الإســلامي ēمــل آليــات الواقـــع 
الاجتمـــــــاعي الحـــــــي ومتطلباتـــــــه واتجاهـــــــات حركتـــــــه 

المســـــتقلة، وتنـــــدفع لتفـــــرض علـــــى هـــــذا الواقـــــع أنموذجـــــا 
تاريخيــا معينــا بكــل مفرداتــه وتفاصــيله بعــد أن افترضـــت 
الخيرية المطلقة في هذا الأنموذج وتنزيهه عـن السـوء بكـل 

ه ومراحلــــه جاعلــــة منــــه أنموذجــــا إلهيــــا شخوصــــه وأحداثــــ
قدسـيا يجسـد أسمـى صــور سياسـة السـماء لــلأرض. وإذا 
كان الإجماع منعقدا على قبـول هـذا الافـتراض في الجـزء 
المتعلـــق منـــه بشـــخص الرســـول (صـــلى االله عليـــه وســـلم) 
وأحـــــداث ومراحـــــل حياتـــــه الكريمـــــة، فـــــإن حـــــدود هـــــذا 

لا كـل الاتفاق لا تشمل كل من عاصره مـن الصـحابة و 
مـــن جــــاء بعــــدهم مــــن التــــابعين ممــــا يجعــــل هــــذه الخيريــــة 
ين. ولعـــــل فيمــــا عاشـــــه  وذلــــك التنزيــــه خاصـــــين لا عــــامّ
اĐتمــــع الإســــلامي مــــن خلافــــات حــــال وفــــاة الرســــول 
(صــلى االله عليـــه وســلم) وطـــوال العصــر الراشـــدي، ومـــا 
صـــاحب كثـــيرا مـــن تلـــك الخلافـــات مـــن حـــروب اقتتـــل 

ضعف الجزء الأكبر مـن  فيها المسلمون دليلا كافيا على
دَ أنموذج السلطة السياسـية الـذي  ِ هذا الافتراض. لقد ول
ـدُ بـه وهـو فاقـد أصـلا  عِ َ يدعو إليه الخطاب الإسـلامي وي
لجـــزء كبـــير مـــن واقعيتـــه بعـــد أن نســـي دعاتـــه أو تناســـوا 
استحالة تطبيـق الجـزء النبـوي منـه، فلـيس لبشـر أيـا كـان 

د في شخصـــه أو يكــون أن يـــزعم قدرتـــه علــى أن يســـتعي
أو شــــــخص غـــــــيره سياســـــــة الرســـــــول (صـــــــلى االله عليـــــــه 
وسـلم) الـذي ينطـق بـوحي االله تعـالى ويعمـل đديـه. أمـا 
الجــــزء الآخــــر مــــن هــــذه الواقعيــــة فقــــد أضــــاعه الخطــــاب 
السياسـي الإسـلامي بتشــبثه بالمرجعيـة القدسـية التاريخيــة 
والأنموذجيــــــة المثاليــــــة التاريخيــــــة لهــــــذه الســــــلطة في الجــــــزء 

منها دون تـوفر كـل الشـروط الإنسـانية اللازمـة الراشدي 
لـــــذلك. فسياســـــة الخلفـــــاء الراشـــــدين تبقـــــى في النهايـــــة 
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سياسة بشرية وإن أقررنا جميعا بأĔا بـذلت جهـدها 
ومــا في وســـعها لتكــون امتـــدادا للسياســة الإلهيـــة في 
العصر النبوي، وقد اختلفت هذه السياسة البشـرية 

تلاف مـــواقفهم الـــتي طبقهـــا الخلفـــاء الراشـــدون بـــاخ
مـــن قضــــاياها ومشـــكلاēا مثلمــــا اختلفـــت بشــــأĔا 
مواقــــف الصــــحابة بــــين التأييــــد والمعارضــــة وتباينــــت 
أســـاليبهم في الحـــالتين بـــين الفعـــل بالســـيف والقـــول 
ـل  ِ بالكلمة والاعتزال. وبسبب هـذه الاختلافـات قُت
ثلاثـــة مـــن الخلفـــاء الراشـــدين وانقســـم المســـلمون في 

كــل فئــة منهــا عــدد مــن ذلــك العصــر إلى فئــات في  
الصــــحابة وجــــرت بيــــنهم حــــروب ذهــــب ضــــحيتها 
عـــــد العصـــــر الـــــذهبي  ُ عـــــدد كبـــــير مـــــنهم في عصـــــر ي
للإســــلام ممــــا يؤســــس للقــــول بــــأن ممثلــــي الخطــــاب 
السياسي الإسلامي الذين أطلقوا على هذا العصـر 
صــفات وخصــائص مثاليــة قــد أهملــوا ظــروف الواقــع 

يعــــــودوا العيـــــاني الحـــــي واحتياجاتـــــه مثلمـــــا أĔـــــم لم 
قــادرين علـــى التمييـــز بــين مـــا هـــو مرغــوب ومـــا هـــو 
ممكــن، وقــادهم هــذا المــأزق إلى اللجــوء إلى (النزعــة 
الاستئصـــــــــالية) في التعامـــــــــل مـــــــــع أمـــــــــراض الواقـــــــــع 
ومشـــكلاته بـــدلا مـــن (النزعـــة العلاجيـــة)، ويتضـــح 
جليـــا خطـــر النزعـــة الاستئصـــالية عنـــدما يعتـــل كـــل 

ة بـــين الجســـد الاجتمـــاعي فيكـــون دعـــاة هـــذه النزعـــ
  ):13خيارين أحلاهما مر(

  فإما أن يستأصلوا الجسد بأكمله -
  أو أن يتخلوا عن مواقفهم المبدئية. -

أمـا التســميات الــتي تُطلــق علــى الأنظمــة 
الحاكمـــة في اĐتمعــــات الإســــلامية والصــــفات الــــتي 

توصــف đــا فليســت مشــكلة في حــد ذاēــا بــل المشــكلة 
ذي تجســـــده هـــــي المحتـــــوى الحقيقـــــي لهـــــذه الأنظمـــــة والـــــ

المبــادئ الضــامنة لمشــاركة اĐتمــع في إدارة شــؤونه واتخــاذ 
القـــــرارات المتعلقـــــة بحاضـــــر حياتـــــه ومســـــتقبلها والـــــتي لا 
يتعــارض أي منهــا مــع أركــان الــدين ولا أحكــام الشــريعة 

  الإلهية، وتتمثل هذه المبادئ في:
. المشــاركة السياســية الشــعبية في تقريــر الاتجاهــات 1

عمـــل اĐتمـــع والســـلطة الحاكمـــة الأساســـية لحيـــاة و 
  وتفاعلاēما.

. التــداول الســلمي للســلطة وفقــا لقواعــد التعدديــة 2
والقبـــــــــول بـــــــــالآخر والاعـــــــــتراف بحـــــــــق الأقليـــــــــة في 

  الاختلاف مع الأكثرية ومعارضتها سلميا.
حـــــــق كــــــــل المـــــــواطنين في الترشــــــــيح والتصــــــــويت . 3

  والتعبير عن الرأي.
في الحقــــوق  تســــاوي كــــل المــــواطنين أمــــام القــــانون.4

  والواجبات.
ــــــتي تضــــــمن الحضــــــور الحقيقــــــي  فهــــــذه القواعــــــد هــــــي ال
والفاعـــــل للمجتمـــــع في عمليـــــة صـــــنع القـــــرار السياســـــي 
وتنفيــــذه والرقابـــــة عليـــــه، وهــــي وحـــــدها الكفيلـــــة بتـــــوفير 
عناصـــــــر الشـــــــرعية للســـــــلطة الحاكمـــــــة والاســـــــتقرار لهـــــــا 
وللمجتمـــــع والـــــتي هـــــي العناصـــــر الأساســـــية والضـــــرورية 

Đتمعـــــــات للتحـــــــديات أيـــــــا كـــــــان مصـــــــدرها لمواجهـــــــة ا
وطبيعتهـــا ودرجـــة خطورēـــا لأĔـــا تجعلهـــا صـــاحبة القـــرار 

  في مثل هذه المواجهة مثلما هي مادēا وأداēا.
  خاتمة..

إن اســــتجابة الخطــــاب السياســــي الإســــلامي 
خصوصـــا والإســـلامي العـــربي عمومـــا للتحـــدي الكـــامن 
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 في كـل مـن نظريـة الحاكميـة الإلهيـة وسياسـة الإكــراه
الديمقراطي الأمريكيـة، يمثـل التجلـي المعاصـر لـذلك 
الصـــراع الـــدائم الـــذي تعيشـــه اĐتمعـــات الإنســـانية 
بــين القــديم والجديــد، المــوروث والمكتســب، الأصــيل 
والوافد، المحلي والأجنبي. وإذا أردنا لهذا الصـراع أن 
يكـــــــــون لصـــــــــالحنا ويســــــــــهم في تجديـــــــــد معطياتنــــــــــا 

دفعهــا إلى الأمــام، الاجتماعيــة الوضــعية وتطويرهــا و 
فــــلا بــــد أن نجعلــــه مقترنــــا بــــولادة أطروحــــة جديــــدة 
تتجاوز وتتقدم علـى الأطروحـات القديمـة المتعارضـة 
المـــــوروث والمكتســـــب، الأصـــــيل والوافـــــد، الشـــــورى 
والديمقراطية..الخ باحتوائها على أفضـل مـا في تلـك 
الأطروحــــــــات مــــــــن خصـــــــــائص إيجابيــــــــة وتجاوزهـــــــــا 

. وتمثـــــل المزاوجـــــة بـــــين لعناصـــــرها الســـــلبية المتضـــــادة
مبــــدأي الحاكميــــة الإلهيــــة وحــــق اĐتمــــع في حكـــــم 
نفســـــه وإدارة شـــــؤونه تلـــــك الملاقحـــــة الأبديـــــة بـــــين 
الثابـــــت (الإلهـــــي) والمتغــــــير (الإنســـــاني)، فالشــــــريعة 
الإلهيــــــة ثابتــــــة تحــــــدد الخطــــــوط العامــــــة والأساســــــية 
للحيــــــــاة الإنســــــــانية، والشــــــــورى أو الديمقراطيــــــــة أو 

الشــــعبية، أو سمهــــا مــــا شــــئت،  المشــــاركة السياســــية
متغيرة تتنـاول كيفيـات تطبيـق أحكـام هـذه الشـريعة 
في الســلوك الإنســاني وفقــا للاحتياجــات المتغــيرة في 
الزمـــان والمكــــان. وهــــذه الـــدورة النابضــــية الصــــاعدة 
لإنتـــاج وإعـــادة إنتـــاج اĐتمـــع لذاتـــه وقيمـــه وقواعـــد 
إدارتــه وأنظمتــه ومؤسســاته هــي شــرط الوجــود الحــي 

فاعــــــل للمجتمعــــــات والــــــدول في مفتــــــتح القــــــرن وال
الحـــادي والعشـــرين. إننـــا لا نـــزعم أن هـــذه الشـــورى 
أو الديمقراطيـــة أو المشـــاركة السياســـية الشـــعبية هـــي 

الحــــــل الأكيــــــد والوحيــــــد لأزمــــــات مجتمعاتنــــــا وأنظمتنــــــا 
ومشـــكلاēا، لكنهـــا دون شـــك المنـــاخ المناســـب والبيئـــة 

تلــــك الأزمــــات الملائمــــة الــــتي تولــــد فيهــــا وتنمــــو حلــــول 
والمشـــكلات في ظـــروف تضـــمن التعبـــير الحـــر والحقيقـــي 
عــن الإرادة اĐتمعيــة ووصـــولها إلى نقطــة وســطى تحظـــى 
برضــــــا الجميــــــع وقبــــــولهم، أو علــــــى الأقــــــل رضــــــا وقبــــــول 
الأغلبيــــة وموافقــــة الأقليــــة المعارضــــة علــــى ذلــــك ســــلميا 
واستعدادها لانتظار فرصة أخرى يتحـول فيهـا رأيهـا إلى 

بيــــة. ولــــيس مهمــــا أن تكــــون نقطــــة الاتفــــاق رأي للأغل
هــذه صــحيحة تمامــا أو مناســبة كليــا للأزمــة أو المشــكلة 
موضــــع البحــــث والمعالجـــــة لكــــن المهـــــم أن تكــــون هـــــذه 
النقطــة مــن اختيــار اĐتمــع أو غالبيتــه وأن تحظــى بقبولــه 
đــا ورضــاه عنهــا لأن بمقــدور اĐتمــع في هــذه الحالـــة أن 

يـــــا أو كليـــــا بمـــــا يناســـــب يعيـــــد النظـــــر فيهـــــا لاحقـــــا جزئ
متطلبات الموقف ومستجداته، ويجري ذلك في الأنظمـة 
الديمقراطيــــة عــــادة تحــــت مظلــــة الرضــــا الشــــعبي والقبــــول 
اĐتمعـــــي بمـــــا هـــــو متفـــــق عليـــــه، حـــــتى وإن كـــــان ذلـــــك 
ــــــــدنيا، وهنــــــــا تكمــــــــن الفائــــــــدة  الاتفــــــــاق في حــــــــدوده ال
والجــــــــدوى الحقيقيــــــــة لكــــــــل نظــــــــام يقــــــــوم علــــــــى هــــــــذه 

  ص على تطبيقها.الديمقراطية ويحر 
  الھوامش

* یقصѧѧد بالخطѧѧاب السیاسѧѧي ھنѧѧا الجانѧѧب النظѧѧري المعرفѧѧي مѧѧن 
العملیѧѧة الاجتماعیѧѧة التاریخیѧѧة فѧѧي الجѧѧزء المتعلѧѧق منھѧѧا بѧѧالتنظیر 
للشأن السیاسي وقواعد الحكѧم وھیاكلѧھ وأدواتѧھ ومؤسسѧاتھ. أمѧا 
الخطѧѧاب السیاسѧѧي الإسѧѧلامي فھѧѧو الجانѧѧب النظѧѧري المعرفѧѧي مѧѧن 

جتماعیة التاریخیة ذات المرجعیة الدینیѧة الإسѧلامیة فѧي العملیة الا
الجѧѧزء المتعلѧѧق منھѧѧا بѧѧالتنظیر للشѧѧأن السیاسѧѧي وقواعѧѧد الحكѧѧم 
وھیاكلѧھ وأدواتѧھ ومؤسسѧاتھ. ویرجѧع اسѧتخدام مصѧطلح الخطѧѧاب 
السیاسي ھنا إلى الاعتقѧاد بقدرتѧھ علѧى تجѧاوز الاتسѧاع والإطѧلاق 

الضѧѧیق والمحدودیѧѧة  اللѧذان یمیѧѧزان مصѧѧطلح الفكѧѧر، والتحѧرر مѧѧن
اللذین یمیزان مصطلح الایѧدولوجیا، حیѧث یمثѧل مصѧطلح الخطѧاب 
منطقة وسط بین العѧام (الفكѧر) والخѧاص (الایѧدولوجیا)، المسѧیس 

  وغیر المسیس، المنتمي واللا منتمي، الفردي والجماعي. 
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